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  - ملخص 
مفھوم الإكراه وأنواعھ وأثره في الحكم الفقھي عموما، ثم  یتناول البحث

تكییف وضعیة الأقلیات المسلمة مع موضوع الھجرة ودوافعھا وأحكامھا 
كما وردت في نصوص القرآن الكریم والسنة ) كصورة من صور الإكراه(

 النبویة، ومعرفة إلى أي مدى التزمت الفتاوى المعاصرة بھذا المبدأ الأصولي
  .دراسة نماذج من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاءجتھاد من خلال في الا

البحث إلى بعض الملاحظات والنتائج منھا أن الإكراه من أھم وقد توصل 
عوارض الأھلیة، لھ شروط وأنواع، من الضروري جدا أخذھا بالاعتبار عند 
البحث عن الحكم الشرعي في فقھ الأقلیات، مع ملاحظة وجود تباین بین 

لفتاوى الصادرة عن الفقھاء وھیئات الإفتاء في الموضوع الواحد، والسبب ا
یعود إلى الاختلاف في تحدید مقدار الحاجة والضرورة، والأولى عند تقدیم 
الفتوى للمھاجرین النظر في سبب الھجرة وملابساتھا قبل إعطاء الحكم 

دھا كسبب بالرخصة في أي حكم شرعي، ولا یمكن الاكتفاء بحالة الھجرة وح
موجب للرخصة، وفي ذلك حفظ لمقاصد الشرع وصون للنصوص الشرعیة 

 .من تطویعھا وتكییفھا مع الواقع بدون موجب معتبر شرعا
  -    الكلمات الدالة

  .الإكراه، الفقھ، الأقلیات، الھجرة، الفتوى، الغرب، المقاصد
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impact on the jurisprudence of Muslim minorities. 

A comparative with the jurisprudenc 
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This paper deals  the concept of coercion and types and its impact 
on the doctrinal rule generally, and then adapt the status of Muslim 
minorities with the theme of migration and its motives and provisions 
(as a form of coercion) as contained in the texts of the Koran and the 
Sunnah, and find out to what extent contemporary Fatawa committed 
to this fundamentalist principle in jurisprudence through Study models 
of the opinions of the European Council for Fatwa. 

The research has come to some observations and conclusions, 
including the coercion , his terms and types, it is very necessary to 
take them into account when searching for the ruling on the 
jurisprudence of minorities, noting a discrepancy between the fatwas 
issued by scholars and bodies Ifta in one subject, and the reason is due 
to the difference in determining the amount of need and necessity, and 
the first when submitting the fatwa of migrants consider the cause of 
immigration and circumstances before giving a verdict license in any 
legal judgment, and the immigration can not be  alone as a cause 
positive for the license, This is in order to maintain the purposes and 
objectives of Islamic law 
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Advisory Opinion  , . purposes 
  

  -  مقدمة
إن نسبة كبیرة من الأقلیات المسلمة بالغرب ھي قاعدة مھاجرة بدوافع 
الحاجة، إما طلبا للرزق، أو طلبا للأمن، أو طلبا للعلم أو البحث، فكان ھذا 
الوجود الإسلامي بالغرب ھو في عمومھ وظاھره وجود حاجة لا وجود اختیار 

الفقھاء واجتھدت  وبناء على ھذا الأساس، اجتھد.في نظر كل مغترب على الأقل
المجامع الفقھیة من أجل تكییف النصوص الشرعیة وأحكام الدین بما یتلاءم 
وطروف الواقع الغربي ومتطلباتھ، غایتھم في ذلك رفع الحرج الذي یعانیھ 

  . المسلمون عند محاولة التوفیق بین تعالیم الشریعة وتلك الظروف
رھا یجد تفاوتا بینھا في مقدار لكن النظر المتأمل في دوافع الھجرة السابق ذك

الحاجة ومدى ضرر فواتھا على الشخص المھاجر، فھل لھذا التفاوت أثره في 
الحكم الفقھي المفتى بھ للأقلیات المسلمة، أم ینظر إلى المھاجرین نظرة واحدة 
دون استثناء، وھل ما ینبغي اعتباره في الحكم الفقھي لھذه الفئة ھو سبب 

ون الشخص متواجدا في بلاد الغرب، كما ھو المتبادر عند الھجرة، أم مجرد ك
  .قراءة بعض فتاوى المجامع الفقھیة؟

والجواب على ھذه الإشكالیة یقتضي التأصیل للموضوع، ببحث مفھوم الإكراه 
وأنواعھ وأثره في الحكم الفقھي عموما، ثم تكییف وضعیة الأقلیات المسلمة مع 
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كما وردت في ) كصورة من صور الإكراه( موضوع الھجرة ودوافعھا وأحكامھا
نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة، ومعرفة إلى أي مدى التزمت الفتاوى 

ولدراسة ھذا الموضوع ارتأیت طرحھ وفق الخطة .المعاصرة بھذا المبدأ الأصولي
  :الآتیة

  .شروطھ، وأنواعھ، وحكمھمفھوم الإكراه، و: المطلب الأول
  .وحكمھاالھجرة،  مفھوم: المطلب الثاني
  .الھجرة أحكامقلیات المسلمة مع لأالتكییف الفقھي لوضعیة ا: المطلب الثالث
 المسلمة أثر الإكراه في الأحكام الفقھیة المتعلقة بالأقلیات: المطلب الرابع

  ).دراسة نماذج من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء(
  .خاتمة

  .أنواعھ، وحكمھ، وشروطھمفھوم الإكراه، و: المطلب الأول
  .مفھومھ: أولا

لفظ الإكراه لغة یدور بین معنى المشقة والإجبار والضغط والقبح والشدة 
على أمر لا : والقھر، وھو عبارة عن حمل الإنسان على أمر یكرھھ، وقیل

ًا   1.أو شرعًا, یریده طبع
, خلاف أحبھ، فھو كاره: كره الشيء كرھًا وكرھًا وكراھة وكراھیة: تقول
وأكرھھ على . فھو كریھ, قبح: وكره الأمر والمنظر كراھیة. ء مكروهوالشي
. صیره كریھًا إلیھ، نقیض حببھ إلیھ: وكره إلیھ الأمر. قھره علیھ. الأمر

ما : والمكره. أكرھھا على الفجور: كرھھ، واستكره فلانة: واستكره الشيء
  2.مكاره: یكرھھ الإنسان، ویشق علیھ، وجمعھ

وردت لھ عدة تعریفات بعضھا مختصر مطابق للمعنى أما اصطلاحا، فقد 
  . 3"حمل الغیر على ما لا یرضاه: "اللغوي، كتعریف ابن الھمام حیث قال بأنھ

  4".إلزام الغیر بما لا یریده: "وعرفھ ابن حجر بأنھ
: وبعض التعریفات أشمل وأدق كتعریف عبد العزیز البخاري حیث قال فیھ

ویصیر , ھ بتخویف یقدر الحامل على إیقاعھحمل الغیر على أمر یمتنع عن"
  5".الغیر خائفًا بھ فائت الرضا بالمباشرة

حمل الغیر على أن یفعل ما لا یرضاه ولا یختار : "وعرفھ التفتازاني بأنھ
  6".مباشرتھ لو خلي ونفسھ، فیكون معدمًا للرضا لا للاختیار

                                                
  .1281/ 2 :كشاف اصطلاحات الفنونالتھانوي،  -1
، 535، 534/ 13 :العربلسان ابن منظور، ، 1281/ 2 :المصدر نفسھالتھانوي،  -2

  .450ص  :المختار من صحاح اللغةالرازي، 
  .206/ 2 :التقریر والتحبیرابن أمیر الحاج،  -3
  .311/ 12 :فتح الباريابن حجر العسقلاني،  -4
  .384/ 4: كشف الأسرارعبد العزیز البخاري،  -5
  .820/ 2 :التلویح على التوضیحالتفتزاني،  -6
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ى ما لا یرضاه من حمل الغیر عل: "وعرفھ ابن أمیر الحاج وأمیر بادشاه بأنھ
  1".قول أو فعل ولا یختار مباشرتھ لو ترك ونفسھ

 فعللایفعلھلوخلیو على لإنسان غیره حملا: "وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ
  2."نفسھ

  .شروطھ: ثانیا
یمكن تلخیص شروط تحقق الإكراه كما نص علیھا الفقھاء في العناصر 

 :الآتیة
  .ما ھدَّد بھأن یكون المُكرِه قادرًا على تنفیذ  - 1
ِّق ما أكره  -2 ِّذ تھدیدهَ لو لم یحق أن یغلب على ظن المستكرَه أن المُكرِه سینف

  .علیھ، وأنھ عاجز عن التخلص من التھدید بالھرب أو الاستغاثة أو المقاومة
أن یكون الأمر المكره علیھ متضمنًا لما لا یرضاه الشارع من إتلاف نفس -3

ن یھمھ أمره عما یعدم الرضاأو عضو أو مال، ومتضمنًا أذ   .ى الآخرین ممَّ
ُكرِه علیھ قبل الإكراه -4 ًا عن الفعل الذي أ   .أن یكون المستكرَه ممتنع
  .أن یكون المھدد بھ أشدَّ خطرًا على المستكرَه مما أكره علیھ -5
  .أن یترتب على فعل المكره بھ الخلاص من المھدد بھ-6
  .أن یكون المھدد بھ عاجلاً -7
یخالف المستكره المكره بفعل غیر ما أكرھھ علیھ، أو بالزیادة علیھ  ألا -8

أو بالنقصان منھ، وإلا اعتبر مختارًا، وھذا عند الشافعیة والمالكیة، أما الحنابلة 
  .والحنفیة فقد اعتبروا المخالفة بالنقصان وحدھَا إكراھًا

9-  ً ا واحداً، فلو اشترط الشافعیة أن یكون المكره علیھ معینًا بأن یكون شیئ
  .تعدَّد لم یكن كذلك، ولیس ھذا بشرط عند بقیة المذاھب

̒ا لھ ولا واجباً،  - 10 ̒ا للمكره یتوصل بھ إلى ما لیس حق ألا یكون المھدد بھ حق
 3.وھذا شرط عند الحنفیة والمتأخرین من الشافعیة، ولیس بشرط عند غیرھم

  .أنواعھ: ثالثا
 .وغیرملجئ ملجئ الباعث علیھ إلىالجمھورالإكراه باعتبار  قسم

                                                
  .206/ 2 :التقریر والتحبیرابن أمیر الحاج،  -1
  .1/61 :أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ،عیاض بن نامي السلمي-2
تعریفھ، أنواعھ، شروطھ، : ، الإكراهعبدالحق حمیش. الحسین بن محمد شواط و د. د: انظر -3

  .www.alukah.net: أثره، مقال منشور على موقع الألوكة

http://www.alukah.net
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: الملجئ الإكراه
ھوالذیلایكونللمكرھفیھقدرةعلىالامتناع،ویكونكالآلةفییدالمكره،ومثلوھبمالوألقاھم

 .نمكانمرتفععلىصبیفمات،أوربطھوأدخلھفیدارحلفألایدخلھا
  

: الإكراه غیرالملجئ
  1.ھوماعداذلكمنأنواعالإكراھكالتھدیدبالقتل،أوالضرب،أوالسجن

  :ویمكن تقسیم الإكراه باعتبار موضوعھ إلى نوعین
كإكراه القاضي المدین على سداد الدین، فھذا إكراه صحیح : إكراه بحق -

  .تبرأ بھ ذمة المكره
كالإكراه على قول كلمة الكفر، وقتل النفس، والسرقة، : إكراه بغیر حق -

لا یترتب فھذا النوع من الإكراه .وشرب الخمر، والنكاح أو الطلاق أو البیع
  2.علیھ أثره ولا یتبع بھ المكره، فھو تصرف باطل

  .حكم الإكراه: رابعا
  :الحكمالفقھیلمایفعلھالمكرھفیھتفصیلعلىالنحوالتالي

كتمزیقالمصحفوإھانتھوالذبحللصنمونحوذلك،وھذھكالنطقبالك:أفعالالكفر -
فریرخصللمكرھفیفعلھاإنفعلھاوقلبھمطمئنبالإیمانعلىالصحیح، 

 .ولافرقبینالأقوالوالأفعالالكفریة
والإكراھلایبیحذلكباتفاق؛فالفا:قتلالمعصومأوجرحھأوقطعطرفمنأطرافھ -

: یقتصمنالمكرَه،وقیل: علیأثمباتفاق،وھلیقتصمنھ؟،اختلففیذلك،فقیل
: فقط،وقیل) بالكسر( یقُتصمنالمكرِه: یقتصمنالمكرَھوالمكرِه،وقیل

 ).بالفتح( یسقطالقصاص،والصوابالاقتصاصمنالمكرَه
: الزنى -

والإكراھعلیھلایبیحھباتفاق،واختلفوافیإقامةالحدعلىالمكره،والصوابأنھلاحدعلیھ؛
  3.لأنالحدودتدرأبالشبھات،والإكراھشبھةقویة،وأماالمكرِھفلاحدعلیھباتفاق

  
  
  
  
  

  .أحكامھاالھجرة، ومفھوم : المطلب الثاني
  :مفھوم الھجرة: أولا

                                                
: قواطع الأدلة في الأصولالسمعاني، . 1/162: الإبھاج في شرح المنھاجالسبكي،  -1

1/118.  
  .1/74: تیسیر علم أصول الفقھ ،الجدیع - 2
  .61/ 1:جھلھأصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ عیاض السلمي،  -3
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ُ و الھَجْرُ ضد الوصل وبابھ نصر و :لغة ً أیضا والاسم الھِجْرة ھِجْرَانا
  1.المُھَاجَرَةُ من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانیة

الھاء والجیم والراء أصلانِ یدلُّ أحدھما على قطیعةٍ ) ھجر(: قال ابن فارس
َطْع، والآخر على شَدِّ شيءٍ ورَبْطِھ ل الھَجْر. وق وكذلك . ضِدُّ الوصل: فالأوَّ

ُوا الأولى للثانیة: القومُ مِن دارٍ إلى دارٍ وھاجَرَ . الھِجْران   2.ترََك
  :اصطلاحا

ورد لفظ الھجرة في القرآن الكریم في مواضع عدة ومنھا نستفید المعاني 
  .الشرعیة للھجرة زیادة على المعنى اللغوي

  .الھجرة ھي الانتقال من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام :المعنى الأول
تي یحكمھا الكفار وتجري فیھا أحكامھم، وھي إما دار ویقصد بدار الكفر ال

  3.كفار محاربین، وإما دار كفار مھادنین
ُ {: وھذا المعنى للھجرة مستفاد من قولھ الله تعالى م اھُ َّ اِنَّ الذِینَ توََف

فِینَ فِي  َ َضْع ت َّا مُسْ ن ُ ُوا ك ال َ ُمْ ق نت ُ ِیمَ ك ُوا ف َال ُسِھِمْ ق نف َ مِي أ الِ َ ُ ظ ة ئِكَ َ مَلآ ْ الاَرْضِ ال
 ُ م َّ وَاھُمْ جَھَن ْ ئِكَ مَأ َ ُوْل َأ ِیھَا ف ھَُاجِرُوا ف َت ً ف ة َ ِ وَاسِع َّ๡رَْضُ ا ُنَ ا َك مْ ت َ ل َ ُوا أ َال ق

آءَتْ مَصِیرًا َ   ].97 :النساء[}وَس
فالھجرة المأمور بھا سببھا عدم تمكن المستضعف من إقامة دینھ في أرضھ 

  .شعائر الدینفوجب لھ الانتقال إلى أرض یستطیع فیھا القیام ب
الھجرة ھي الانتقال من دار الظلم إلى دار العدل فرارا  :المعنى الثاني

  .بالدین
والذین یؤید ھذا المعنى أن القرآن الكریم لم یحدد نوع الأرض المطلوب الھجرة 

في أمره للصحابة بالھجرة إلى  منھا أو إلیھا، كما یدل علیھ ما ورد عن رسول الله 
لك الاختیار بوجود ملك عادل لا یظلم عنده أحد، فالعبرة في الحبشة، حیث علل ذ

  .المكان المقصود بالھجرة وجود العدل بغض النظر عن كفره أھلھ أو إسلامھم
الخروج من أرض البدعة، : وقد زاد ابن العربي معاني أخرى للھجرة ھي

الفرار خوف الإذایة في البدن، خوف المرض في البلاد الوخمة، الفرار خوف 
الإذایة في المال، الضرب في الأرض للكسب وطلب العلم، والحج، وترك بلاد 

  4.المعاصي
وصحابتھ من  على أن ھناك معنى خاصا للھجرة وھو ھجرة رسول الله 

مكة إلى المدینة، وھم من سموا بالمھاجرین في القرآن الكریم، وقد انتھى ھذا 

                                                
  1/705: مختار الصحاحالرازي،  -1
  .6/34: معجم مقاییس اللغةابن فارس،  -2
  .18/282: مجموع الفتاوى: ابن تیمیة -3
  .486-1/484: أحكام القرآنابن العربي، : انظر -4



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   827- 809 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 815  قاسم عمر حاج امحمد 
 

لا ھجرة بعد : السلام قولھالمعنى بفتح مكة، حیث ورد عن رسول الله علیھ 
  1.الفتح، ولكن جھاد ونیة، وإذا استنفرتم فانفروا

والمعنى أن الھجرة التي ھي مفارقة : "قال ابن حجر في شرح الحدیث
الوطن التي كانت مطلوبة على الأعیان إلى المدینة انقطعت إلا أن المفارقة 

ار من دار الكفر بسبب الجھاد باقیة وكذلك المفارقة بسبب نیة صالحة كالفر
  2".والخروج في طلب العلم والفرار بالدین من الفتن والنیة في جمیع ذلك

. أراد بھ من مكة إلى المدینة) لا ھجرة بعد الفتح(: قولھ: "وقال البغوي
أراد بھا ھجرة من أسلم في دار الكفرعلیھ أن یفارق ) لا تنقطع الھجرة: (وقولھ

  3".ر الإسلامتلك الدار، ویخرج من بینھم إلى دا
 ً   .أحكام الھجرة: ثانیا

تختلف أحكام الھجرة باختلاف غایاتھا ومقاصدھا، وباختلاف الظروف 
والأحوال التي یعیشھا الإنسان، إذ تعتریھا الأحكام الخمسة الواردة على أفعال 

  :المكلفین،  وذلك وفق التفصیل الآتي
لى إقامة شعائر دینھ وھي التي تلزم المكلف غیر القادر ع :الھجرة الواجبة -

في البلاد التي یوجد بھا، وغالبا ما تكون مسقط رأسھ، حیث یجب في حقھ ترك 
تلك الأرض والانتقال إلى أرض یتمكن فیھا من تحقیق شعائر الدین لاسیما 

اِنَّ الذِینَ {: ودلیل ھذا الحكم قول الله تعالى.فرائض العبادات كالصلاة والصوم
ئِ  َ مَلآ َّاھُمُ الْ فِینَ فِي الاَرْضِ توََف َ َّا مُسْتضَْع ُن ُوا ك َال ُنتمُْ ق ُوا فِیمَ ك َال سُِھِمْ ق نف َ ُ ظَالِمِي أ كَة

َّمُ وَسَآءَتْ  وَاھُمْ جَھَن ْ َئِكَ مَأ ُوْل َأ َتھَُاجِرُوا فِیھَا ف ً ف َة ِ وَاسِع َّ๡ُنَ ارَْضُ ا َمْ تكَ ل ُوا أَ َال ق
  ].97 :النساء[ }مَصِیرًا

على أن فرض الھجرة على من أطاقھا ودلت سنة رسول الله : "قال الشافعي
أذن لقوم بمكة إنما ھو على من فتن عن دینھ بالبلد الذي یسلم بھا لأن رسول الله 

  4".أن یقیموا بھا بعد إسلامھم العباس بن عبد المطلب وغیره إذ لم یخافوا الفتنة
ن ھو مقیم لشعائر الدین قد تشرع الھجرة استحبابا وندبا لم :الھجرة المندوبة - 

في بلده، ولھ مع ذلك القدرة على الھجرة إلى بلد الكفر، وفي ھجرتھ تلك إن وقعت 
  .إظھار للدین وتقویة لصف المسلمین، فتشرع لھ الھجرة تحقیقا لمقصد الدعوة إلى الله

من تستحب لھ ولا تجب علیھ : "قال ابن قدامة في بیان ھذا الحكم للھجرة
قامتھ في دار الكفر فتستحب إظھار دینھ وإوھو من یقدر علیھا لكنھ یتمكن من 

لھ لیتمكن من جھادھم وتكثیر المسلمین ومعونتھم فیتخلص من تكثیر الكفار 

                                                
باب وجوب النفیر وما یجب من الجھاد رواه البخاري من حدیث ابن عباس، كتاب الجھاد،  -1

  .4/23. 2825 والنیة، رقم
  .6/39: فتح الباريابن حجر العسقلاني،  -2
  .10/373: شرح السنةالبغوي،  -3
  .4/161: الأمالشافعي،  -4
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ولا تجب علیھ لإمكان إقامة واجب دینھ بدون  ،ومخالطتھم ورؤیة المنكر بینھم
  1".مقیما مع إسلامھس عم النبي وقد كان العبا ،الھجرة

فلا تجب الھجرة ": "لا ھجرة بعد الفتح: "وقال ابن حجر معلقا على حدیث
 :أما قبل فتح البلد فمن بھ من المسلمین أحد ثلاثة ،من بلد قد فتحھ المسلمون

قادر على الھجرة منھا لا یمكنھ إظھار دینھ ولا أداء واجباتھ فالھجرة  :الأول
قادر لكنھ یمكنھ إظھار دینھ وأداء واجباتھ فمستحبة لتكثیر  :ثانيال ،منھ واجبة

من من غدرھم والراحة من رؤیة لأالمسلمین بھا ومعونتھم وجھاد الكفار وا
عاجز یعذر من أسر أو مرض أو غیره فتجوز لھ الإقامة  :الثالث ،المنكر بینھم

  2".فإن حمل على نفسھ وتكلف الخروج منھا أجر
  .البلد الذي لم یفتحھ المسلمون البلاد الغربیة في عصرناویدخل في مسمى 

قد یعجز بعض المسلمین عن إقامة شعائر أدینھم في : الھجرة المباحة -
بلادھم، ولھم مع ذلك أعذار تمنعھم من الخروج منھا والانتقال إلى بلد آخر إما 

أذن لكبر، أو مرض، أو إكراه، أو ضعف فطري كالنساء والأطفال، وھؤلاء قد 
الله تعالى لھم بالمقام في بلادھم والقیام بما أمكنھم من شعائر دینھم، فإن وجودا 

  .إلى الھجرة سبیلا ھاجروا، وإلا فلا حرج علیھم
َفِینَ مِنَ {: قال الله تعالى بعد أن بین واجب الھجرة على القادرین علیھا مُسْتضَْع َّ الْ الاِ

داَنِ  وِلْ سَِآءِ وَالْ ّ جَالِ وَالن ِیلاً الرِّ ھَْتدَوُنَ سَب ً وَلاَ ی ةَ َنْ  ،لاَ یسَْتطَِیعوُنَ حِیل ُ أ َّ๡َئكَِ عسَىَ ا وُْل فأَ
وُرًا وُ̒ا غفَ ُ عَف َّ๡3].99- 98: النساء[}یَّعْفوَُ عَنھُْمْ وَكاَنَ ا  

 أحكامالتكییف الفقھي لوضعیة الأقلیات المسلمة مع : المطلب الثالث
  .الھجرة

الفقھي الذي یعتري وضع المھاجرین المسلمین نتناول في ھذا المطلب الحكم 
الآن في بلاد الغرب على ضوء الأحكام المتعلقة بالھجرة كما وردت في القرآن 

  .الكریم والسنة النبویة، وذلك بالنظر إلى دوافع وأسباب الھجرة
ویمكننا أن نمیز في ھذا المجال حالات ست للھجرة، أشار إلیھا الشیخ محمد 

  :في تفسیره، وھي الطاھر بن عاشور
أنیكونالمؤمنببلدیفُتنفیھفیإیمانھفیرُغَمعلىالكفروھویستطیعالخر:الحالةالأولى"

وج،فھذاحكمَھحكمالذیننزلتفیھمالآیة،وقدھاجرمسلمونمنالأندلسحینأكرھھمالنصار
وادتاركینأموالھمودیارھمناجینبأنفسھموإیمانِ  ّ ىعلىالتنصرّ،فخرجواعلىوجوھھمفیكل

 ومابعدھاإلىأنكانالجلاءالأخیرسنة 902 ریقوذلكفیسنةھم،وھلكفریقمنھمفیالط
1016. 

                                                
  .10/505: المغنيابن قدامة المقدسي،  -1
  .6/190: فتح الباريابن حجر العسقلاني،  -2
الرشد، شركة مكتبة : أحزمي سمعون جزولي، الھجرة في القرآن الكریم، الناشر: انظر -3

  .455ص : م1996- ه1417الریاض، الریاض، الطبعة الأولى، 
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أنیكونببلدِالكفرغیرَمفتونفیإیمانھولكنیكونعرضةللإصابةفینفسھأ:الحالةالثانیة
ومالھبأسرأوقتلأومصادرةمال،فھذاقدعرضنفسھللضرّوھوحرامبلانزاع،وھذامس

ىالإقامةِببلدالحربالمفسّرةبأرضالعدوّ   .مَّ
ّھملمیفتِنواالناسَفیإیمانھمولافیعبأنیكونبب:الحالةالثالثة أن ّ لدغلبعلیھغیرالمسلمینإلا

ّھبإقامتھتجریعلیھأحكامغیرالمسلمینإذا اداتھمولافیأنفسھموأموالھموأعراضھم،ولكن
غیر مسلمین، وھذا مثل الذي یقیم الیوم عرضلھحادثمعواحدمنأھلذلكالبلدالذینھم 

في مثل ذلك مكروه كراھة  ببلاد أوروبا النصرانیة، وظاھر قول مالك أنّ المقام
ّھ تجري علیھ أحكام غیر المسلمین   .شدیدة من أجل أن

ُھ مسلمون ولا یفتنوھم في دینھم  :الحالة الرابعة ّار على بلدٍ أھل ّب الكف أن یتغل
ّھم یكون لھم حكم القوة علیھم فقط،  ولا في عبادتھم ولا في أموالھم ، ولكن

لإسلام كما وقع في صقلیة حین وتجري الأحكام بینھم على مقتضى شریعة ا
وكما وقع في بلاد غرناطة حین استولى علیھا . استولى علیھا رجیرالنرمندي

طاغیة الجلالقة على شروط منھا احترام دینھم، فإنّ أھلھا أقاموا بھا مدةّ وأقام 
منھم علماؤھم وكانوا یلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك، 

َعِب المھاجر على القاطن، ولا القاطنُ على المھاجر وھاجر فریق منھم    .فلم ی
أن یكون لغیر المسلمین نفوذ وسلطان على بعض بلاد  :الحالة الخامسة

الإسلام، مع بقاء ملوك الإسلام فیھا، واستمرار تصرّفھم في قومھم، وولایة 
حت حُكَّامھم منھم، واحترام أدیانھم وسائر شعائرھم، ولكنّ تصرف الأمراء ت

نظر غیر المسلمین وبموافقتھم، وھو ما یسمّى بالحمایة والاحتلال والوصایة 
والانتداب، كما وقع في مصر مدةّ احتلال جیش الفرنسیس بھا، ثم مدةّ احتلال 
الأنقلیز، وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حمایة فرانسا، وكما وقع في 

  .في عدم وجوب الھجرة منھا سوریا والعراق أیاّم الانتداَب وھذه لا شبھة 
البلد الذي تكثر فیھ المناكر والبدع، وتجري فیھ أحكام  :الحالة السادسة

ً ولا  ً وآخرَ سَیّئا ً صالحا كثیرة على خلاف صریح الإسلام بحیث یخلِط عملا
یجبر المسلم فیھا على ارتكابھ خلاف الشرع، ولكنھ لا یستطیع تغییرھا إلاّ 

ً وھذه رُوي عن مالك وجوب الخروج منھا، بالقول، أو لا یستطیع ذ لك أصلا
رواه ابن القاسم، غیر أنّ ذلك قد حدث في القیروان أیاّم بني عبید فلم یحُفظ أنّ 

ً من فقھائھا الصالحین دعا الناس إلى الھجرة وحسبك بإقامة الشیخ أبي . أحدا
ً فلم ی. محمد بن أبي زید وأمثالھ غادرھا أحد وحدث في مصر مدةّ الفاطمیین أیضا
  1."من علمائھا الصالحین

ونحن إذا تأملنا واقع أغلب البلاد الغربیة التي یھاجر إلیھا المسلمون الآن 
  .وجدنا أنھا تنطبق علیھا الحالة الثالثة كما ذكر الشیخ ابن عاشور

وأما الحالة الأولى، فتتعلق بسبب الھجرة، وھي تنطبق على عدد لا بأس بھ 
أجبروا قسرا على الخروج من بلادھم فرارا بدینھم أو من المھاجرین، الذي 

  .إنقاذا لأرواحھم
                                                

  .180-5/178: ابن أمیر الحاج، التقریر والتحریر: انظر -1
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ومن ھنا یمكن القول أن الھجرة إلى البلاد الغربیة تعتریھا ثلاثة أحكام 
  :رئیسة

  .الوجوب: أولا
 :ویتحقق في الحالات الثلاث الآتیة

من قدر على الھجرة ولم یستطع إقامة شعائر دینھ في موطنھ أو تحقق  -
أو ھلاك مالھ وأھلھ إن أقام ببلده الأصلي، فھجرتھ ھي من باب ارتكاب ھلاكھ 

أخف الضررین حیث لا یستطیع أن یحقق جمیع متطلبات الدین ویكون خاضعا 
 .في بعض الأحكام لغیر شریعة الإسلام

من تدعو مصلحة المسلمین إلى إقامتھ بذلك البلد حیث یحصل فیھ على  -
 .یدافع عن حقوقھم فیھاالعلوم التي تنفع المسلمین أو 

من تدعو الحاجة الماسة إلى مكوثھ ببلاد الغرب لاسیما للعلاج الذي لا  -
 .یتوفر ببلده

 .ویدخل ھذا الحكم في نوع الإكراه الملجئ التي تقدم تعریفھ وحكمھ
  .المنع: ثانیا

  :ویكون في حالة واحدة ھي
مة شعائر من لم یتحقق ضرره في إقامتھ ببلده، ولم یمنعھ مانع من إقا -

دینھ، وإنما أراد مزیدا من الكسب والرفاه، أو العلم الموجود في بلده، فلیس لھ 
أن یتخفف أو یترخص في دینھ بدعوى إقامتھ ببلاد غیر المسلمین، وھذا الذي 
أشار ابن عاشور إلى قول مالك بكراھتھ كراھة شدیدة، فضرورتھ التي تدعوه 

ر معتبرة شرعا، إذ بإمكانھ عدم إلى أخذ الرخصة ھي ضرورة أو مصلحة غی
 .الوقوع فیھا

كما أنّ الھجرة الواجبة التي تحدث عنھا القرآن متعلقة بسبب الفرار بالدین 
  .فقط دون غیره من الأعذار والأسباب

ویدخل ھذا في نوع الإكراه غیر الملجئ الذي لا یسقط التكلیف والعزیمة عن 
  صاحبھ
  .الإباحة: ثالثا

  :دة ھيویكون في حالة واح
من لم یتحقق ضرره ببلده، ولھ مصلحة دنیویة في الإقامة ببلاد الغرب،  - 

ولیس مضطرا للأخذ بالرخصة في مسألة من مسائل الدین بسبب إقامتھ فیھا كترك 
 .الحجاب، أو التعامل بالربا، أو الاختلاط، وإن كانت ھذه حالة نادرة الوقوع

الذي لا یعفي من التكلیف ولا ویدخل ھذا أیضا في نوع الإكراه غیر الملجئ 
 .یسقط الواجب الشرعي عن صاحبھ

  المسلمة أثر الإكراه في الأحكام الفقھیة المتعلقة بالأقلیات: المطلب الرابع
  ).دراسة نماذج من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء(

تبین مما تقدم أن الإقامة بالبلاد غیر الإسلامیة لیست على حكم شرعي 
ر بین الوجوب والتحریم والإباحة، بحسب الباعث على الھجرة، واحد، فھي تدو

وبحسب حالة الإقامة بھا لاسیما القوانین التي تحكمھا، وھذا الملمح مھم جدا 
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عند النظر في الفتاوى التي تصاغ للمھاجرین ھناك، إذ لا بد أن تراعي أولا 
قة حكم الشرع في ھجرة الشخص قبل الجواب على مسألتھ، ولیس من الد

والتحري تقدیم جواب عام لعموم المھاجرین في المسألة الواحدة، فما یجاب بھ 
  .للمضطر لا یجاب بھ لغیر المضطر

كما أن القول بأن مجرد الإقامة ببلاد الغرب بحد ذاتھ ضرورة فیھ مجازفة، 
  .ومخالفة للتأصیل الوارد في أنواع الھجرة، ولمفھوم الإكراه وحالتھ وصوره

بعض النماذج من الأجوبة الفقھیة التي صدرت عن المجلس وسأعرض ھنا 
الأوربي للإفتاء، حول مسائل شرعیة رخّص فیھا لأصحابھا بسبب إقامتھم في 

  .بلاد الغرب، مع المقارنة مع الحكم الشرعي الأصلي لتلك القضایا
  .شراء المسكن بالقرض الربوي: المسألة الأولى

ل بالربا في المجتمع الغربي، بین اختلفت أجوبة العلماء بخصوص التعام
مجیز ومانع، والسبب ھو الاختلاف في تقدیر حد الضرورة الذي یجوز بسببھ 

فمن المانعین ما جاء في جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء .أخذ الربا
ھل یجوز للمسلم أن یتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على : عن سؤال

  .الربا؟
ً على الربا ،لا یجوز لھ التعامل بالربا، الحمد Ϳ:الجواب"  ،ولو كان المجتمع مؤسسا

فإن لم یستطع ، وعلیھ أن یغیر المنكر حسب طاقتھ ،لعموم النصوص في تحریم الربا
ً عن المنكر ،انتقل عن ذلك المجتمع   1".وباͿ التوفیق، وخشیة أن یصیبھ ما أصابھم ،بعیدا

انة حدّ الضرورة الذي یجیز أخذ الربا، وحسبھ فإن وبیّن حسام الدین عف
: اتخاذ مسكن خاص لا یعد ضرورة مجیزة لذلك، ما دام ھنالك بدیل الكراء، قال

ً إن لم یتعامل بالربا " الضرورة التي تجیز التعامل بالربا ھي بلوغ الانسان حدا
ً في وبالتأكید فإن شراء المسكن لیس دا. المحرم ھلك أو قارب على الھلاك خلا

ھذه الضرورة، صحیح أن المسكن من الحاجات التي لا غنى للإنسان عنھا 
ً للساكن بل یمكن للإنسان أن یكون  ً أن یكون المسكن ملكا ولكن لیس شرطا

ً لھ ً للمسكن لا مالكا   2."مستأجرا
ّ أنّ المجلس الأوربي رأى أنّ الرغبة في شراء مسكن تعدّ بحد ذاتھا حاجة  إلا

الضرورة، ولو مع توفر بدیل الكراء، ولم یستثن حالة معینة من تنزل منزلة 
غیرھا بالنسبة للمھاجرین، فأجاز الاقتراض بالربا في ھذه الحال، جاء في 

إن المجلس، وفي ضوء الأدلة : "جواب المجلس بخصوص ھذه القضیة ما نصھ
ة، وھي والقواعد والاعتبارات الشرعیة، لا یرى بأسا من اللجوء إلى ھذه الوسیل

القرض الربوي، لشراء بیت یحتاج إلیھ المسلم لسكناه، ھو وأسرتھ، بشرط ألا 
یكون لدیھ بیت آخر یغنیھ، وأن یكون ھو مسكنھ الأساسي، وألا یكون عنده من 

  .فائض المال ما یمكّنھ من شرائھ بغیر ھذه الوسیلة
  :وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزین أساسیین
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ومما قرره الفقھاء ھنا أن ...قاعدة الضرورات تبیح المحظورات :المرتكز الأول
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة، والحاجة ھي التي إذا لم 
تتحقق یكون المسلم في حرج وإن كان یستطیع أن یعیش، بخلاف الضرورة التي لا 

ة بنصوص القرآن، یستطیع أ یعیش بدونھا، والله تعالى رفع الحرج عن ھذه الأم
والمسكن الذي یدفع عن المسلم الحرج ھو المسكن المناسب لھ في موقعھ وفي سعتھ 

  .وفي مرافقھ
ھو ما ذھب إلیھ أبو حنیفة وصاحبھ محمد بن الحسن : المرتكز الثاني

  1...".الشیباني
ورأي أبي حنیفة في حكم معاملة مال الحربي، بأنھ یجوز أخذه بما لا یحل 

بالرضا،  في معنى إتلاف المالھذه الحال یكون  يلأن أخذ الربا ف في الشریعة،
، وقد نقل أبو ھوبرضاه مباح، لأنھ لا عصمة لدمھ ولا لمال يوإتلاف مال الحرب

إن وجوب الشرائع یعتمد على العلم بھا، فمن لم : حنیفة قولھ يیوسف عن أب
إذا دخل المسلم أو وبھذا، . یعلمھا ولم تبلغھ فإن ھذا لم تقم علیھ حجة حكمیة

على الربا أو على غیره من العقود  يدار حرب بأمان فتعاقد مع حرب يالذم
  2.نظر الإِسلام جاز عند أبى حنیفة ومحمد يالفاسدة ف

  :والملاحظ على ھذه الفتوى من المجلس ما یلي
تعمیم الحكم على جمیع المھاجرین، دون النظر في حال الاضطرار  -

الھجرة، أي دون مراعات أحكام الإكراه الملجئ وغیر وعدمھ في سبب 
الملجئ، فالأول كما تقدم یرفع التكلیف والثاني لا یرفعھ، فالإنسان الذي ترك 
بلده ولھ فیھ كافة ظروف العیش الكریم، لا یمكن تسویتھ في الحكم بمن فر بدینھ 

  .أو بنفسھ أو بمالھ، وھلاكھ محقق لو بمكث ببلده
في القرآن وتطبیقاتھا في السنة تفید بأن الضرورة  موارد الضرورة -

المبیحة للمحظورات ھي ما تحقق فیھا ھلاك النفس مثل شرب الخمر أو أكل 
المیتة لمن لم یجد ما یسد رمقھ، والأمر لیس كذلك في قضیة تملك المسكن، 
واعتبار العیش بالكراء طول الحیاة ضررا معتبرا یحتاج إلى تأمل، ولیس ھو 

  .لة المقاصد الشرعیة الأساسیة المنصوص على حفظھامن جم
  .تغطیة شعر المرأة: المسألة الثانیة

من القضایا الشائعة في أوساط المھاجرین قضیة الحجاب، إذ تقضي كثیر من 
  .القوانین الغربیة بحظر لبسھ على الفتیات والنساء لاسیما في الدوائر الرسمیة

إذا كانت المرأة التي دخلت في : "لمجلسجاء في بعض الأسئلة المطروحة على ا
فھل ) الخمار(الإسلام تشعر بحرج ومشقة من استعمال غطاء الرأس الشرعي 

  .نلزمھا بذلك ونشدد علیھا، وإن أدى ذلك في النھایة إلى أن تبتعد نھائیا عن الإسلام
كما -مع أنّ الخمار أو غطاء الرأس أو الحجاب : "جاء في جواب المجلس

فریضة على المسلمة، ولكنھ یظل فرعا من فروع الدین، فإذا كان  - میسمى الیو
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التشدد في شأنھ والتغلیظ على المرأة سینفرھا من الدین بالكلیة، ویجعلھا تھجر 
الدین أساسا، فلیس من الشرع أن نضیع أصلا بسبب فرع، فكیف بأصل 

  .الأصول كلھا، وھو الإسلام ذاتھ
نسكت عن ھذا المنكر مخافة وقوع منكر أكبر  إن فقھ الموازنات یوجب علینا أن
، ولا سیما أن ھذا المنكر وإن كان حراما بلا ...منھ، وھذا مبدأ معروف مقرر شرعا

شك فھو من الصغائر ولیس من الكبائر، إذ الكبیرة ھنا ھي الزنى، وكل ھذه 
في المحرمات إنما ھي مقدمات إلى الكبیرة، والصغائر یتسامح فیھا ما لا یتسامح 

  1".الكبیرة
ّق في تقدیر الضرورة المبیحة لارتكاب المحظور  نجد ھنا أن المجلس قد وف
لأن الأمر یتعلق بحفظ كلیة من كلیات الشرع وھي الدین، والتي یجوز لأجلھا 
ارتكاب أي محظور، ولو كان النطق بكلمة الكفر كما ورد في القرآن، ولو أننا 

، ذلك أن التبرج قد ورد بشأنھ وعید نخالفھ في اعتبار الحجاب من الصغائر
شدید، والكبیرة كما یعرفھا العلماء ما ترتب علیھا حد في الدنیا أو وعید في 
الآخرة، ولیتھ قصر الأمر في تجویز عدم الحجاب على مسألة الضرورة، ولم 

  .یستند إلى اعتباره من الصغائر التي یمكن التساھل فیھا
ؤال یوحي بأنھا من سكان الغرب كما أن وضع ھذه الفتاة بحسب الس

الأصلیین فھي في حالة إكراه ملجئ إذ لا مجال لھا لترك بلدھا لوحدھا من أجل 
إقامة شعائر الدین، فھذه الفتوى لا تنسحب على المھاجرین المخیرین في الإقامة 

  .أو عدمھا
وواقع الحال یبین أن كثیرا من المسلمات بالغرب یأخذن بھذه الفتوى من 

بس الحجاب بدعوى الضرورة، وھو تعمیم لیس في محلھ، بل لابد من عدم ل
التمییز بین الضرر المعتبر وغیر المعتبر شرعا، وبین السبب الموجب للخروج 

  .إن كان ضروریا أم اختیاریا
، على سامي بن عبد العزیز الماجدونفھم ھذا بوضوح من جواب الشیخ 

أنا مسلمة جدیدة، أدرس الآن وأعمل : "بعض الأسئلة، حیث جاء في أحدھا
نصف دوام في مستشفى، وأنا محتاجة للعمل؛ لأساعد زوجي في أمورنا 

ستطیع، لو علم والداي أالمعیشیة، مشكلتي في الحجاب، أود أن ألبسھ لكنني لا 
بإسلامي فسیستھزئون بي، ویكون مصیر زوجي الخروج من المدینة، فھو 

،نحن نعیش في مدینة أھلھا من الكاثولیك "ديإفسا"بالطبع الذي سیلاُم على 
المتشددین، وكل الناس ھنا معروفون، وزوجي رجل بسیط ومسالم، أشعر بأنني 
منافقة لخروجي إلى المسجد بالعباءة، وخروجي بالملابس العادیة إلى الكلیة أو 

  ".السوق
أجد لك إن كانت المضایقة لا تعدو كلمات الھمز واللمز والسخریة فلا : "الجواب

ً في التبرج ونبذ الحجاب؛ ومجرد الاستھزاء والسخریة والھمز واللمز لا یبیح  رخصة
ً من المحظورات   ، ...للمسلم أن یترك شعیرة من شعائر دینھ، ولا أن یرتكب محظورا
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لكن إذا ترتبّ على خروجك بالحجاب اعتداءٌ علیك بضربٍ، أو تھدید بقتلٍ أو 
ً حینئذ لو طردٍ من بلدك إلى بلد آخر لا  ً، فأرجو أن تكوني معذورة تجدین فیھ عملا

خرجتِ بلا حجاب، لكن یجب أن تقصري خروجك على ما تدعو إلیھ الحاجة، 
كالعمل ونحوه، واجتھدي وسعك بألا یبدو من بدنك إلا ما تقتضي الحاجة إبداءه 

  1".ویدفع عنك الأذى والمضایقة؛ ككشف الوجھ فقط، أو الوجھ والشعر
  .بیع لحم الخنزیر: الثالثةالمسألة 

من المشاكل التي تعترض المسلمین في الغرب قضیة الأطعمة والأشربة 
المحرمة، إذ یجد الكثیر منھم نفسھ مجبرا على التعاطي معھا، لاسیما في مجال 
العمل، فأغلب المطاعم ھناك تستخدم الخمر ولحم الخنزیر، وقد یوجد في تلك 

لیھم الالتزام بتقدیم الخدمة للزبائن مھما تكن، المحلات عمال مسلمون یفُرض ع
  .مما استوجب البحث عن فتوى في الموضوع

أنا مسلم أعمل فیما : "ومما ورد إلى المجلس من تلك الأسئلة القضیة الآتیة
یعرف بمحلات الماكدونالدز، وھي محلات تبیع الأطعمة والمأكولات الخفیفة، 

الخنزیر، وكما تعلمون فإنھ لیس من  وفي الواقع فإن ھذا المحل یبیع لحوم
السھل أن یجد المرء عملا آخر یقتات منھ، وذلك بسبب ضعف المرتبات، علما 
بأنّ لديّ زوجة على وشك أن تضع مولودا، وأنا الوحید الذي أعمل من أجل أن 

  ".، فھل یتوجب عليّ أن أترك ھذه الوظیفة وأبحث عن غیرھا؟...أعولھا
ا العمل المقترن ببیع الخنزیر تحریمھ بنص حدیث الأصل في ھذ: "الجواب
، فالواجب علیك أن تبحث عن سبب آخر للرزق، فإن لم تجد عملا رسول الله 

حلالا ولا مصدرا طیبا لكسب رزقك، فإن كان لا یضر بك أن تطلب من 
المسؤولین عن العمل أن یعفوك من بیع الخنزیر، فیجب علیك أن تفعل ذلك، أو 

آخر غیر مسلم ممن یعمل معك أن یكفیك ھذا الأمر، وتعمل  تطلب من عامل
فإن تعسر علیك كل ذلك، أنت فیما سوى ذلك من الأعمال التي لیس فیھا حرمة، 

فلا بأس باستمرارك في العمل الحالي إذا لم یكن عندك من الدخل ما یقوم 
  2".، مع بذل الوسع في الحصول على عمل آخر یخلو من الحرامبكفایتك
أن المجلس ھنا أفتى للسائل بضرورة البحث عن بدیل حلال للكسب، نجد 

لكن اعتبر أن وضعھ الحالي في حكم الضرورة التي تبیح لھ الكسب من ذلك 
العمل، وحاجتھ ھي عدم كفایة مورد رزقھ في القیام بشؤون أسرتھ، دون أن 

ھي یسُتفتى ھذا الشخص في سبب قدومھ إلى المھجر أو عن مدة مكثھ ھناك، و
معلومات لابد منھا للمفتي حتى یكون حكمھ بوجود الضرورة أو عدمھا وبالتالي 

  .الرخصة في فعل المحرم صحیحة ومؤسسة
وھذه الحیثیات والملابسات المتعلقة بحال السائل ضروریة في باب 

  .الرخص، ولذا نجد بعض ھیئات الفتوى تفتي بغیر ما ذھب إلیھ المجلس
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نحن ھنا : "اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة ما یأتيفمما ورد من الأسئلة إلى 
شباب مسلم متمسك والحمد Ϳ بدینھ، ولكن الأعمال المتوافرة ھنا  ھولندا،في 

كلھا الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزیر إلى جانب اللحوم الأخرى، ھل 
یجوز العمل في غسل الأواني التي یعد فیھا لحم الخنزیر كعمل لكسب 

  ".الرزق؟
قدمھا للشاربین ولا لا یجوز لك أن تعمل في محلات تبیع الخمور أو ت: "الجواب

ولو  ،أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزیر للآكلین أو تبیعھ على من یشتریھ
ً لھا ،كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى ً أو تقدیما أو  ،سواء كان عملك في ذلك بیعا

ً لأوانیھا ولا ضرورة ،لما في ذلك من التعاون على الإثم و العدوان. كان غسلا
ً  ،لكتضطرك إلى ذ   1".فإن أرض الله واسعة وبلاد المسلمین كثیرة أیضا

  :فالجواب بالمنع انبى على أمرین
عدم وجود حالة اضطرار بحیث یخشى الإنسان على نفسھ الھلاك بعدم  -

 .العمل في تلك المحلات
  .وجود بلاد أخرى فیھا من العمل ما یغني عن الوقوع في ھذا المحظور -

الفقھاء المعاصرین، فقد سئل الشیخ ابن عثیمین ونفس الأمر نجده عند بعض 
یعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما یضطر : "بھذا السؤال

للسكن في الفنادق ثم الصیام فھو إن تحرج عن لحم الخنزیر والخمور التي 
یراھا بارزة فإن شحوم ودھن الخنزیر الذي یضعونھ في كل شيء في الخبز 

ویت وأنواع الأطعمة ولا یقلى البیض إلا بھ إلى غیر ذلك لكثرتھ والكیك والبسك
ورخصھ عندھم ولا یستطیع التحرز منھا، بل لا یستطیع السیطرة على ذلك 

  فبماذا تنصحونھ؟ وما حكم صیامھ؟
ننصحھ إذا كان الأمر كما ذكر أن یبتعد عن الفنادق ویكون في : "الجواب

وعلى ھذا فالمؤمن الذي یخاف ، ...كان یتمكنالمطاعم الخاصة الخالیة من ذلك إذا 
ربھ ویحذر من أن یربي بدنھ على شيء محرم یعرف كیف یتصرف، وھذه الحال 
التي ذكرھا السائل توجب للإنسان أن یقلل ما استطاع من الذھاب لبلاد الكفر، لأن 

  ".الذھاب إلى بلاد الكفر فیھ خطر عظیم على العقیدة والأخلاق والاتجاه
لا یجوز للإنسان : "ثلاثة شروط مبیحة للسفر إلى بلاد الغرب، قال ثم حدد

  :أن یسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط
أن یكون عنده علم بشریعة الله یدفع بھ الشبھات التي یوردھا : الشرط الأول

  .علیھ أعداء الله
ي أن یكون عنده دین یحمیھ من اتباع الشھوات والانزلاق في مھاو: والثاني
  .الضلالات
ً إلیھ لا لمجرد : والثالث ً للسفر إلى الخارج، أو محتاجا أن یكون مضطرا

  2".النزھة أو الترفھ
                                                

  .14/414: 4426فتوى رقم : اللجنة الدائمة للبحوث العملیة -1
  .20/53: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین -2
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نلاحظ ھنا أن الحكم بالجواز غیر متعلق فقط بوجود الشخص في : قلت
الغرب، بل الجواز ینبني على سبب وجوده، فإن كان سببا ضروریا أبیح لھ 
المحظور، وإن كان غیر ذلك لم یجز إباحة المحرم لھ، لأنھ في حالة إكراه غیر 

  . ملجئ
الحیاة الیومیة، على أن أغلب المسلمین یعرفون بوجود تلك المشكلات في 

فالذي یھاجر إلى ھناك بدون داع ھو كمن ألقى بنفسھ من التھلكة، وتقع علیھ 
  .تبعة تصرفھ، فلا یفتى لھ حینئذ بالرخصة التي تعطى للمضطر للإقامة ھناك

وبھذا یتبین خطأ تعمیم الأجوبة السابقة التي تتضمن إباحة المحظورات من 
  .لمحرمات لجمیع المھاجرین دون استثناءالتعاطي بالربا ونزع الحجاب وبیع ا

  .تحریر محل الخلاف في المسائل السابقة
نلاحظ أن سبب الخلاف فیما سبق یعود إلى الاختلاف في تقدیر الحاجة 
والضرورة المبیحة للرخصة، فبینما نجد المجلس الأوربي توسع في مفھوم 

علیھ جمیع الضرورة فاعتبر كل مھاجر واقعا في حالة الضرورة فتنطبق 
أحكامھا، بدلیل عدم تفرقتھ في الأجوبة الواردة بین حالة وأخرى، نجد بعض 

  .العلماء یمیزون بین حالات الاضطرار للھجرة وحالات عدم الاضطرار
وھذا التفصیل في نظري ھو أحوط وأدعى للالتزام بالنصوص القطعیة، 

تساھل في الأحكام وینزع عن الھیئات المكلفة بالفتوى والعلماء أیضا تبعة ال
  .الشرعیة ومسایرة أوضاع الناس التي یوقعون أنفسھم فیھا

فلیس واجبا على المفتي أن یحلل لكل شخص ما حرم الله إذا كان وقوعھ فیما 
. وقع فیھ لم یكن عن إكراه أو اضطرار معتبر شرعا، والذي ھو مناط الرخصة

َا{: بدلیل قول الله تعالى ُرَّ غَیْرَ ب َمَنُ اضْط وُرٌ ف َ غَف َّ๡ِنَّ ا یْھِ إ َ مَ عَل ْ ث ِ َ إ ٍ وَلاَ عَادٍ فلآَ غ
حِیمٌ    ].173 :البقرة[}رَّ

وفي ھذا النص للدكتور عبد المجید النجار ما یوحي بھذا التوسع في مفھوم 
الحاجة والضرورة، وفیھ دعوة لتطویع نصوص الشرع حتى تناسب واقع 

الضرورات تبیح  :المسلمین في بلاد الغرب، فقال معلقا على قاعدة
إن الضرورة في حیاة الأقلیات المسلمة یتوسع ماصدقھا بالنسبة : "المحظورات

لحیاة المسلمین في المجتمع الإسلامي، بل قد یتوسع مفھومھا أیضا بین 
إذ المسلمون بالبلاد الأوربیة محكومون بقانون الوضع المخالف الوضعین، 

ّذوا ذلك القانون في حیاتھم في كثیر منھ لأحكام الشرع، وھم ملزمون بأ ن ینف
  ". الاجتماعیة، وذلك مجال واسع للضرورة لا نظیر لھ في البلاد الاسلامیة

وتبعا لذلك فإنھ مما یقتضیھ التأصیل لفقھ الأقلیات أن تؤخذ ھذه : "وأضاف
القاعدة الأصولیة العامة بمعالجة خاصة توجھ فیھا توجیھا تطبیقیا على أحوال 

مة بأوربا، فتدرس في نطاقھا وبحسب مقاصدھا أحوال الأقلیات المسل
الضرورات في حیاة المسلمین بھذه البلاد، وتقدر مقادیرھا بالقسط، منظورا فیھ 
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إلى معطیات من خصوصیات الأوضاع في تلك الحیاة مما لم یكن منظورا في 
  1".حیاة المسلمین بالمجتمع الإسلامي الخاضع لسلطان الدین

التوسع بھذه الكیفیة في الرخص لكل مھاجر مھما تكن وفي تقدیري، فإن 
سبب ھجرتھ، یفتح المجال لكل شخص أراد التملص من أحكام الشرع، ورغب 
في التعامل الربوي أو تناول المحرمات، فیكفیھ حینئذ أن یھاجر إلى بلاد الغرب 

وفیھ مزلق تكییف الشرع . لیجد من یفتي لھ بجواز ذلك بدعوى الضرورة
مع الواقع، إذ الأصل تكییف الواقع حتى یتماشى ومقاصد الشرع  لیتوافق

  .وأحكامھ
التقیید الشدید لمفھوم الضرورة الملجئة للأخذ  -كما سبق- ویقابل ھذا التوسع 

بالرخص، وقد عبر بعض الفقھاء عن ضوابط الحاجة الموجبة للإقامة ببلاد 
وجود  -1:الشروط الآتیةالإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا ب: "الكفر، بقولھ

ولا یمكن سدھّا في بلاد الحاجة الشرعیة المقتضیة للإقامةفي بلادھم 
، مثل التجارة، والدعوة، أو التمثیلالرسمي لبلد مسلم، أو طلب علم المسلمین

غیر متوفر مثلھ في بلد مسلم من حیث الوجود، أوالجودة والإتقان، أوالخوف 
، أو ةالتعذیب، ولیس مجردالإیذاء والمضایق على النفس من القتل أو السجن أو

وذكر جملة من ". الخوف على الأھل والولد من ذلك، أوالخوف على المال
  2.الشروط الأخرى

وفحوى ھذا الكلام أنھ لیس كل مھاجر مضطر، وبالتالي لیس كل مھاجر 
یباح لھ ما ورد في الفتاوى السابقة على سبیل المثال، ولو أحصینا عدد 

ین الذین اختاروا الھجرة عن طواعیة بلا إكراه لوجدناه عددا معتبرا المھاجر
  .جدا

بل ذھب البعض إلى القول بتحریم الھجرة إلى بلاد الكفر إن لم تكن بداع 
شرعي، لاسیما ممن تكون في إقامتھ بھا تقویة للكفار وإعانة لھم في اقتصادھم 

  3.ومدنیتھم من العلماء وأرباب الفكر
  

  
  - ةـــــخاتم

  :نخلص في نھایة ھذا البحث إلى الملاحظات والنتائج الآتیة
الإكراه من أھم عوارض الأھلیة، لھ شروط وأنواع، من الضروري  -

 .جدا أخذھا بالاعتبار عند البحث عن الحكم الشرعي في فقھ الأقلیات
ھناك علاقة بین مفھوم الإكراه ومفھوم الھجرة وأنواعھما، إذ الإكراه  -

 .لھجرةھو من أسباب ا

                                                
  .149- 148عبد المجید النجار، فقھ المواطنة للمسلمین بأوربا، ص  -1
  . ه6/5/1422: خالد بن محمد الماجد، فتاوى واستشارات الإسلام الیوم، بتاریخ -2
  .464ص : أحزمي سمعون جزولي، الھجرة في القرآن الكریم -3
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ھجرة المسلمین إلى بلاد الغرب واقع معاصر یفرض على الفقھاء  -
وھیئات الإفتاء البحث والنظر في روح التشریع ومآلات الأفعال ومقاصد 
النصوص الشرعیة لإیجاد المسالك الشرعیة للأوضاع الاستثنائیة التي یعیشھا 

 .المسلمون بالغرب
الفقھاء وھیئات الإفتاء في نلاحظ وجود تباین بین الفتاوى الصادرة عن  -

الموضوع الواحد، والسبب یعود إلى الاختلاف في تحدید مقدار الحاجة 
 .والضرورة

الأولى عند تقدیم الفتوى للمھاجرین النظر في سبب الھجرة وملابساتھا  -
قبل إعطاء الحكم بالرخصة في أي حكم شرعي، ولا یمكن الاكتفاء بحالة 

 .ةالھجرة وحدھا كسبب موجب للرخص
إعطاء الرخص للمھاجرین بصورة عامة سبب غیر مباشر لتشجیع  -

 .الھجرة إلى بلاد الغرب، وفي ذلك تقویة للكفار وإضعاف للمجتمع المسلم
ندعو ھیئات الإفتاء في البلاد الغربیة على وجھ الخصوص إعادة  -

تكییف منھجھا الاجتھادي لیأخذ بعین الاعتبار قضیة السبب الموجب للھجرة، 
واستحضاره في أي مسألة معروضة للبحث، وفي ذلك حفظ لمقاصد الشرع 
وصون للنصوص الشرعیة من تطویعھا وتكییفھا مع الواقع بدون موجب معتبر 

  .والله أعلم شرعا،
  وسبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك،

  .والحمد Ϳ رب العالمین
  عقائمة المصادر والمراج

: علي محمد البجاوي، الناشر: ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر، أحكام القرآن، ، تحقیق -
  .م1987- ھ1407دار المعرفة، دار الجیل، بیروت، 

 - ھـ 1417، بیروت، الناشر دار الفكر، التقریر والتحریر في علم الأصول، ابن أمیر الحاج-
  .م1996

عبد السلام محمد  :، تحقیقمعجم مقاییس اللغة، زكریاأبو الحسین أحمد بن ابن فارس،  -
  .م1979 -ھـ 1399، بیروت، دار الفكر: الناشر، ھارون

ھـ  1412سنة  2لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت طابن منظور، محمد بن مكرم،  - 
  .م1992

، سلامالبزدويكشفالأسرارعنأصولفخرالإ ،عبدالعزیزبنأحمدبنمحمد،علاءالدینالبخاري،  -
-ھ1418، الطبعةالأولى، بیروت، دارالكتبالعلمیة: الناشر، عبداللھمحمودمحمدعمر:تحقیق
  .م1997

، مصطفىدیبالبغا: قیقتح، صحیح البخاري، محمدبنإسماعیلأبوعبداللھالجعفيالبخاري،  -
  .م1987-ھ1407 الطبعةالثالثة،، بیروت-مةدارابنكثیر،الیما: الناشر

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في ، الدین مسعود بن عمر الشافعيسعد التفتزاني، -
 ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر، عمیراتزكریا : ، تحقیقأصول الفقھ

  مـ 1996 -ھـ  1416
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  .م2005-ھ1426 الطبعةالثالثة،، دارالوفاء: الناشر، عامرالجزار
: الناشر، محمود خاطر: تحقیق ، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرالرازي،  -

 1995 – 1415بیروت،، مكتبة لبنان ناشرون
الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم ي، علي بن عبد الكافالسبكي،  -

، بیروت ، دار الكتب العلمیة: الناشر مجموعة من العلماء، : ، تحقیقالأصول للبیضاوي
  1404الطبعة الأولى ، 

میمي الحنفي ثم التي أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزالسمعاني،  -
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المكتبة الشاملة، ، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء: ، الناشرالدویشالرزاق 

  .الإصدار الرابع
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